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  الوقاية من الفساد و مكافحته في إطار الصفقات العمومية

  

  

  خضري حمزة .أ                                                     

  كلية الحقوق و العلوم السياسية

  )الجزائر (  ةــسيلة المـــــجامع                                                                       

  

 

:ملخص  

تتضمن هذه الدراسة معالجة  قانونيـة للآليـات الوقائيـة لظـاهرة الفسـاد فـي مجـال الصـفقات العموميـة قبـل وأثنـاء وبعـد 

إبــرام الصــفقات العموميــة ، كالإعــداد المســبق لــدفاتر الشــروط وتحديــد طــرق اختيــار المتعامــل المتعاقــد،  وتحديــد  الحاجيــات  

  .وفرض رقابة صارمة على إبرام الصفقة قبل الدعوة إلى التعاقد 

كما تتضمن هذه الدراسة أيضا تحليلا  قانونيا للآليات العقابيـة لظـاهرة الفسـاد  فـي مجـال الصـفقات العموميـة، حيـث   

المؤدية إلـى إهـدار المـال العـام عنـد إبـرام وتنفيـذ   والسلوكاتتتمثل في تحليل النصوص القانونية  المجرمة  لبعض الأفعال 

  .الصفقات العمومية

 

 
Résumé : 

     Il s'agit de remèdes juridiques  au fléau de la corruption  dans les marchés publics 
que ce soit avant, durant  ou après la conclusion du marché ,à savoir l'établissement préalable 
des cahiers de charges  , ainsi que la détermination  des modalités  de choix  du  cocontractant  
avant  toute offre à contracter,  et instaurer un contrôle  rigoureux  sur la conclusion des 
marchés. 

Il s'agit également d’  une analyse  juridique  des mécanismes répressives contre le 
phénomène de corruption  dans les marchés publics ,cette analyse consiste en  l'interprétation 
des textes juridiques  incriminant  certains actes   qui mènent au gaspillage de fonds publics 
lors de conclusion et d'exécution des marchés publics. 
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  :مقدمة

عرفــــت الجزائــــر فــــي الســــنوات الأخيــــرة  تزايــــدا خطيــــرا لظــــاهرة الفســــاد الإداري والمــــالي خاصــــة فــــي 

ي إلــى إصــدار نصــوص تشــريعية وتنظيميــة الهــدف منهــا المؤسســات العموميــة ، ممــا دفــع المشــرع الجزائــر 

علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة  2004الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه وفضــلا علــى ذلــك صــادقت الجزائــر ســنة 

بهدف المشاركة في التعاون الدولي الرامي إلى مكافحـة هـذه الظـاهرة  2003المتعلقة بمكافحة الفساد لسنة 

  .                                         اد الوطني وعطلت مشاريع التنمية  الخطيرة التي فتكت بالاقتص

و لعــل أهــم مجــالات الفســاد الــذي مــس القطــاع العمــومي هــو الصــفقات العموميــة علــى اعتبــار أنهــا 

عقــود ممولــة بميزانيــة الدولــة حيــث ظهــر إلــى العيــان أن هنــاك الكثيــر مــن التجــاوزات القانونيــة فــي مجــال 

ات العموميـــة التـــي تـــؤدي إلـــى إهـــدار و تبديـــد المـــال العـــام ممـــا دفـــع المشـــرع الجزائـــري إلـــى إصـــدار الصـــفق

المتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه الــذي أولــى فيــه  )1( 2006فبرايــر 20المــؤرخ فــي  06/01القــانون 

المشرع عدل أكثر المشرع مكانة خاصة للوقاية من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومية، كما أن 

من مرة تنظيم الصفقات العمومية ليعزز الآليات الوقائية من الفسـاد حيـث بعـد صـدور التنظـيم الجديـد سـنة 

 2003عـــدل و تمـــم ســـنة  )2(  24/07/2002المـــؤرخ فـــي  02/250بموجـــب المرســـوم الرئاســـي  2002

المـؤرخ  08/338الرئاسـي كما عـدل وتمـم مـؤخرا بموجـب المرسـوم ) 3( 03/301بموجب المرسوم الرئاسي 

      )4(. 26/10/2008في 

، و اسـتبدله بالمرسـوم الرئاسـي  أعـلاهتنظيم الصفقات العمومية المذكور  2010المشرع سنة  ألغى 

 10المـــؤرخ فـــي  11/98المعـــدل و المـــتمم بالمرســـوم الرئاســـي  2010 أكتـــوبر 07المـــؤرخ فـــي  10/236

  5 2011مارس 

حــة فــي هــذا البحــث تتمثــل فــي آليــات الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه فــي وعليــه فــان الإشــكالية المطرو 

إطار الصفقات العمومية في ظل تنظيم الصفقات العمومية المشار إليـه أعـلاه و قـانون الوقايـة مـن الفسـاد 

  :   ومكافحته و لمعالجة هذه الإشكالية نعتمد على الخطة التالية

  ت العمومية الوقاية من الفساد في إطار الصفقا: أولا 

  مكافحة الفساد في إطار الصفقات العمومية    : ثانيا 

  الوقاية من الفساد في إطار الصفقات العمومية : أولا   

وضـــع المشـــرع الجزائـــري آليـــات للوقايـــة مـــن الفســـاد فـــي إطـــار الصـــفقات العموميـــة ضـــمنها قـــانون   

ديلاتـه، وعليـة سـنتطرق إلـى هـذه الآليـات الوقاية من الفساد ومكافحتـه و تنظـيم الصـفقات العموميـة بكـل تع

  : الوقائية في القانونين على التوالي 
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وضـع المشـرع فـي هـذا القـانون تـدابير : الآليات الوقائية في ظل قـانون الوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه -أ

وقائية من الفساد بصفة عامـة ، ومـع ذلـك فـان هـذه التـدابير تسـري علـى الصـفقات العموميـة ، حيـث نـص 

على مجموعة من المبادئ يتوجب احترامها عند توظيـف الموظـف العـام الـذي يشـرف علـى إبـرام الصـفقات 

  .العمومية ، كما اشترط على كل موظف عام أن يصرح بممتلكاته عقب صدور قرار تعينيه 

ـــالتوظيف  -1 بهـــدف تعيـــين مســـؤولين يتمتعـــون بالنزاهـــة والكفـــاءة فـــي المناصـــب :  التـــدابير المرتبطـــة ب

لإداريــة العليــا ، وضــع المشــرع فــي القــانون المشــار إليــه أعــلاه مجموعــة مــن المبــادئ يتعــين علــى الجهــات ا

  :    المختصة بالتعيين مراعاتها، و تتمثل هذه المبادئ فيما يلي
  .   مبادئ النجاعة والشفافية و المعايير الموضوعية مثل الجدارة والإنصاف والكفاءة  - 

لاختيـــار وتكـــوين الأفـــراد المرشـــحين لتـــولي المناصـــب العموميـــة التـــي تكـــون أكثـــر  الإجـــراءات المناســـبة -

  .عرضة للفساد 

  .جر ملائم بالإضافة إلى تعويضات كافيةأ -

 )6(إعــداد بــرامج تكوينيــة و تعليميــة ملائمــة لتمكــين المــوظفين العمــوميين مــن الأداء الصــحيح و النزيــه و -

الفساد  في تقديرنا يجب أن يتولى المشرع إصدار نصوص  من تكوين متخصص يزيد من وعيهم بمخاطر

قانون الوقاية من الفساد و مكافحته ، خاصة إذا علمنـا طبيق هذه المبادئ التي جاء بها  قانونية تتضمن ت

من قانون الصفقات العمومية تسند الاختصاص في إبرام الصفقات العمومية للمناصب التي  02أن المادة 

بــين شـروط الالتحــاق بهـا أو علــى الأقـل لا تضـع شــروط صـارمة تضــمن تعيـين مســؤولين لا توجـد قـوانين ت

يتمتعــون بالكفــاءة والنزاهــة اللازمــة لتســيير الأمــوال العموميــة  ، فعلــى ســبيل المثــال مــازال القــانون لا يضــع 

 شــروطا صــارمة للترشــح لرئاســة المجلــس الشــعبي البلــدي ، ممــا رتــب انتخــاب مجموعــة كبيــرة مــن رؤســاء

البلديات غير مؤهلين لإبرام الصفقات العموميـة ، وفضـلا علـى ذلـك مـازال القـانون غيـر واضـح فـي مسـالة 

  .تحديد الشروط اللازمة لتعيين المدراء التنفيذيين المختصين بإبرام الصفقات على مستوى الولاية 

الـبعض إلـى القـول أن  إن هذا الوضع رتب إبرام معظم الصفقات العمومية بشكل مخـالف للقـانون ممـا دفـع

  )7(من الصفقات العمومية تبرم بطريقة غير قانونية % 90

ـــة، وحمايــة الممتلكــات و : التصــريح بالممتلكــات  - 2 قصــد ضــمان الشــفافية فــي تســيير الشــؤون العموميـ

صون نزاهـة الأشـخاص المكلفـين بالخدمـة العموميـة، يلـزم الموظـف العمـومي بالتصـريح بالممتلكـات خـلال 

ر الــذي يعقــب تنصــيبه فــي وظيفتــه ، أو بدايــة عهدتــه الانتخابيــة ، علــى أن يجــدد التصــريح فــور  كــل الشــه

  .  )8(زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي بنفس الكيفية التي تم بها التصريح الأول

أولاده القصـر و لـو   يشمل التصريح بالممتلكات جرد الأملاك العقارية و المنقولة التي يحوزهـا المكتتـب أو

و يســري التصــريح بالممتلكــات   علــى رئــيس الجمهوريــة و   )9(أو فــي  الخــارج/فــي الشــيوع فــي الجزائــر و

أعضــاء البرلمــان و رئــيس المجلــس الدســتوري و أعضــائه و رئــيس الحكومــة و أعضــائها و رئــيس مجلــس 

دم التصـريح أمـام الـرئيس الأول للمحكمـة و يقـ. المحاسبة و محافظ بنك الجزائر والسفراء والقناصلة والولاة 
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ـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية خـــلال الشـــهرين المـــوالين  ـــة الجزائري ـــدة الرســـمية للجمهوري ـــا و ينشـــر فـــي الجري العلي

و قد أشار قانون مكافحة الفسـاد إلـى انـه سـيحدد كيفيـة تصـريح بقيـة . لانتخاب المعنيين أو تسليم مهامهم 

    )10(.م عن طريق التنظيمالموظفين العموميين بممتلكاته

فــــي تقــــديريا انــــه كــــي يكــــون التصــــريح بالممتلكــــات إجــــراء وقــــائي ذا فعاليــــة لابــــد مــــن أن يشــــمل التصــــريح 

بالممتلكـــات فضـــلا عـــن الأمـــلاك العقاريـــة والمنقولـــة للمكتتـــب وأولاده القصـــر، الأمـــلاك العقاريـــة والمنقولـــة 

اء علــى كــل موظــف عمـومي يتمتــع بصــلاحية الأمــر لزوجـه ، و زيــادة علــى ذلـك لابــد أن يســري هــذا الإجـر 

بالصرف، وعليه في مجال الصفقات العمومية يتعين إصدار النصوص التنظيمية التي تحدد كيفيات إجراء 

التصـريح بالممتلكــات بالنســبة للمــدراء  التنفيــذيين فــي الولايــة علــى أســاس أنهــم المشــرفين مباشــرة علــى إبــرام 

نلاحظ افتقار نص قانون الوقاية من الفساد ومكافحته   للآليات  التـي تضـمن كما أننا .الصفقات العمومية

إلــزام الموظــف العمــومي بالتصــريح بممتلكاتــه و الجــزاءات الإداريــة والجنائيــة التــي تترتــب عليــه فــي حالــة 

امتناعه عن التصريح ، وفي هذا الصدد نـرى انـه مـن الواجـب تحديـد جـزاء إداري علـى الأقـل لكـل موظـف 

أو منتخــب يمتنــع عـــن التصــريح بالممتلكــات يتمثـــل فــي العــزل مــن الوظيفـــة أو ســقوط العضــوية مـــن  عــام

  . المجلس المنتخب 

فــرض المشــرع فــي تنظــيم الصــفقات العموميــة :الآليــات الوقائيــة فــي ظــل تنظــيم الصــفقات العموميــة  – ب

ايــة مــن الفســاد ، و تتمثــل هــذه علــى الإدارة إتبــاع  إجــراءات محــددة عنــد إبــرام و تنفيــذ الصــفقة بهــدف الوق

الإجـراءات فـي إعـداد دفـاتر الشــروط مسـبقا ، تحديـد طـرق اختيـار المتعامــل المتعاقـد، الإعـلان عـن الرغبــة 

  .في التعاقد ،  تنظيم إجراءات إرساء الصفقة ، والرقابة الإدارية على مشروعية إبرام الصفقة

  :ساد و مدى فعاليتها سنحاول بيان دور هذه الإجراءات في الوقاية من الف

علـــى الـــرغم مـــن أن هـــذه المســـالة منظمـــة فـــي تنظـــيم الصـــفقات :  الإعـــداد المســـبق لـــدفاتر الشـــروط – 1

منـه  09العمومية إلا أن المشرع أكد عليها أيضا فـي قـانون الوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه وذلـك فـي المـادة 

ل بهـا فـي مجـال الصـفقات العموميـة علـى يجب أن تؤسس الإجـراءات المعمـو((: التي جاء فيها ما يلي 

قواعد الشفافية و المنافسة الشريفة و على معايير موضوعية و يجب أن تكرس هذه القواعد على وجه 

  )) .على الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء  .......صالخصو 

قبــل الــدعوة إلــى إبــرام  و يفهـم مــن هــذا الــنص انــه يتعــين علــى الإدارة أن تقــوم بإعــداد دفــاتر الشــروط

الصــفقة و تحـــدد فــي هـــذه الــدفاتر شـــروط المشـــاركة فــي المنافســـة للحصــول علـــى الصــفقة و قواعـــد انتقـــاء 

المتعامـــل المتعاقـــد مـــن بـــين المترشـــحين الـــراغبين فـــي التعاقـــد معهـــا لتنفيـــذ الصـــفقة ، و هـــذا حرصـــا علـــى 

إذ .  ة الرشوة و المحاباة على وجه الخصـوصالشفافية و وقاية من وقوع جرائم المال العام عموما و جريم

أن عــدم تحديــد شــروط المشــاركة والانتقــاء مســبقا يفــتح المجــال واســعا أمــام الإدارة لاختيــار متعامــل متعاقــد 

   .على معايير غير قانونية كالمحاباة أو الرشوة
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لـدفاتر فــي ولـم يتوقـف المشــرع عنـد ضــرورة الإعـداد المسـبق لــدفاتر الشـروط بــل بـين محتـوى هــذه ا  

   )11(:تنظيم الصفقات العمومية إذ أن هذه الدفاتر يجب أن تتضمن ما يلي 

دفـاتر التعليمــات المشـتركة التــي تحـدد الترتيبــات التقنيـة المطبقــة علـى كــل الصـفقات المتعلقــة بنـوع واحــد  -

 .من الأشغال واللوازم و الدراسات أو الخدمات الموافق عليها بقرار من الوزير المعني 

 .دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة   -

دفاتر البنود الإدارية العامة المطبقة على كل صفقات الأشغال و اللوازم والدراسـات و الخـدمات الموافـق  -

 .عليها بموجب قرار وزاري مشترك

عقــود القــانون الخــاص يتحــدد  إذا كــان اختيــار المتعاقــد فــي:  تحديــد طــرق اختيــار المتعامــل المتعاقــد – 2

، فــان الأمــر مختلــف بالنســبة للصــفقات )12(بنــاء علــى المفاوضــة علــى أســاس أن العقــد شــريعة المتعاقــدين

العموميـــة التـــي يكـــون اختيـــار المتعامـــل المتعاقـــد فيهـــا علـــى أســـاس إجـــراء المناقصـــة كمبـــدأ عـــام آو إجـــراء 

ـــى مايمـــن تنظـــيم ا 25التراضـــي اســـتثناءا  ، حيـــث نصـــت المـــادة  ـــة عل ــــلصـــفقات العمومي تبـــرم :((  لي ـــــــ

  )).الصفقات العمومية تبعا لإجراء المناقصة التي تعتبر القاعدة العامة أو الإجراء بالتراضي 

فالمناقصة هي إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسـين مـع تخصـيص الصـفقة   

لمناقصــة فــي معناهــا البســيط هــي عمليــة إحالــة الصــفقة ، و عليــة فا )13(للعــارض الــذي يقــدم أفضــل عــرض

، و هـي بـذلك تضـمن الوصـول إلـى اكبـر قـدر ممكـن مـن )14(على صاحب اقل العـروض المقدمـة للمنافسـة

المترشــحين و بــذلك تشــكل وقايــة مــن احتكــار الصــفقات مــن طــرف متعامــل وحيــد و وقايــة مــن جــرائم المــال 

  .العام 

ـــدعوة الشـــكلية إجـــراء تخصـــ((أمـــا التراضـــي فهـــو    ـــد دون ال ـــد وحي يص الصـــفقة لمتعامـــل متعاق

  )15()).للمنافسة، ويمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو التراضي بعد استشارة 

ــــار متعامــــل   ــــي اختي ــــى هــــو صــــلاحية الادراة ف ــــدعوة إلــــى  إن التراضــــي بهــــذا المعن ــــد دون ال متعاق

ح المجـال واسـعا لـلإدارة لتجـاوز القـانون لـذلك كـان مـن الواجـب ، لذا يعتبر إجراءا خطيرا  لأنـه يفـتالمنافسة

حصر الحالات التي يسمح فيها للإدارة اللجوء إلى التراضي و هو الأمر  الذي يبينه المشرع الجزائري فـي 

ـــة التـــي حـــددت الحـــالات التـــي يجـــوز فيهـــا اللجـــوء إلـــى  38و 37المـــادتين  مـــن تنظـــيم الصـــفقات العمومي

  :لحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى  التراضي بعد الاستشارة التراضي البسيط وا

  :الحالات التي يجوز اللجوء فيها إلى التراضي البسيط

يمكـــن تنفيـــذ الخـــدمات إلا علـــى يـــد متعامـــل متعاقـــد وحيـــد يحتـــل وضـــعية احتكاريـــة، أو ينفـــرد  عنـــدما لا -

      .ةبامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقد

في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو اسـتثمار ، قـد تجسـد فـي الميـدان و  -

يســعه التكيــف مــع أجــال المناقصــة ، بشــرط انــه لــم يكــن فــي وســع المصــلحة المتعاقــدة التنبــؤ بــالظروف  لا

  .المسببة لحالة الاستعجال وان لا تكون نتيجة ممارسات احتيالية من طرفها 
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  .في حالة تمويل مستعجل مخصص لضمان سير الاقتصاد أو توفير حاجات السكان الأساسية  -

عنـدما يتعلــق الأمــر بمشــروع ذي أولويـة و ذي أهميــة وطنيــة و فــي هــذه الحالـة يخضــع اللجــوء إلــى هــذا  -

  .النوع الاستثنائي لإبرام الصفقات العمومية للموافقة المسبقة لمجلس الوزراء 

  .يجوز فيها اللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة الحالات التي

 .عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية -

 في حالة صفقات الدراسات و اللوازم والخدمات الخاصة التي لاتستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة   -

مـة و السـماح بـاللجوء إلـى إن تقييد الإدارة في اختيار المتعامل المتعاقد بإجراء المناقصـة كقاعـدة عا

إجــراء التراضــي مــع تحديــد الحــالات التــي يجــوز فيهــا اللجــوء إلــى هــذا الإجــراء علــى ســبيل الحصــر  كفيــل 

احترمت الإجراءات الأخرى خاصة تلـك المنظمـة لإجـراءات  بحماية المال العام من كل اعتداء علية إذا ما

لمناقصة تضفي على عملية إبرام  الصفقة العمومية منح   الصفقة ، لان الدعوة إلى المنافسة عن طريق ا

 .الشفافية و تؤدي إلى الوصول إلى اكبر قدر من العروض 

فـي إطـار الوقايـة مـن احتكـار تكليـف متعامـل متعاقـد واحـد بـإبرام : الإعلان عن الرغبة فـي التعاقـد   – 3

ا فـــي التعاقـــد وجوبـــا وفقـــا للطـــرق الصـــفقات العموميـــة، ألـــزم المشـــرع الجزائـــري الإدارة بـــالإعلان عـــن رغبتهـــ

، مد هذه الآلية للوقاية من الفسادالمنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية ، كما أن اغلب الدول تعت

حتى أن لجنه هيئة الأمم المتحدة للقانون التجاري في جلستها السادسـة و العشـرين المعقـودة فـي فيينـا سـنة 

ات أطلـــــق عليـــــه القـــــانون النمـــــوذجي للأمـــــم المتحـــــدة الخـــــاص أصـــــدرت قانونـــــا موحـــــدا للمناقصـــــ  1993

بالمناقصات ، حيث أن من أهم مبادئ هذا القانون دعوة اكبر عدد من المرشحين للمشاركة فـي المناقصـة 
)16( .  

عن الرغبة في التعاقد عن طريق الإشهار الصحفي و جوبا  قد اشترط المشرع الجزائري الإعلان و 

يم الصـــفقات العموميـــة ســـواء كانـــت طريقـــة التعاقـــد مناقصـــة مفتوحـــة، أو مناقصـــة مـــن تنظـــ 45فـــي المـــادة 

محدودة ، أو دعوة إلى انتقاء أولي أو مسابقة أو مزايـدة ، ويحـرر الإعـلان باللغـة  الوطنيـة و بلغـة أجنبيـة 

ي واحــدة علــى الأقــل كمــا ينشــر إجباريــا فــي النشــرة الرســمية لصــفقات المتعامــل العمــومي و علــى الأقــل فــ

  . )17(جريدتين يوميتين وطنيتين 

  : )18(تكمن أهمية الإعلان عن المناقصة في الوقاية من الفساد فيما يلي

تجنــب الإدارة أجــواء الشــك والريبــة فــي التعامــل النزيــه أثنــاء إبــرام الصــفقة العموميــة ، ذلــك أن الإعــلان  -

متعــاملين بحجــة أنهــم وحــدهم مــن وســيلة تحــول بــين الإدارة وبــين قصــر عقودهــا علــى طائفــة ضــيقة مــن ال

  .يمكنهم الوفاء بمتطلباتها وبذلك تتحقق الوقاية من جرائم المال العام  

تحقــق العلانيــة المنفعــة الماليــة لــلإدارة لأنهــا ســتؤدي إلــى زيــادة عــدد المشــاركين فــي المناقصــة ، الأمــر  -

ايــة جــرائم إهــدار وتبديــد المــال الــذي يــؤدي إلــى حصــول الإدارة علــى أفضــل الأســعار ، و بــذلك تتحقــق الوق

  .العام 
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(( مــن تنظــيم الصــفقات العموميــة علــى مــا يلــي  120تــنص المــادة : تنظــيم إجــراءات إرســاء الصــفقة  - 4

تمـارس الرقابـة الداخليـة فـي مفهـوم هـذا المرسـوم وفـق النصـوص التـي تتضـمن تنظـيم مختلـف المصــالح 

الأحكام القانونية المطبقة على الرقابـة الداخليــــة، ويجـب المتعاقدة ، و قوانينهـا الأساسية دون المساس ب

أن تبــين الكيفيــات العمليــة لهــذه الممارســة علــى الخصــوص محتــوى مهمــة كــل هيئــة رقابــة و الإجــراءات 

اللازمة لتناسق عمليات الرقابة وفعاليتها عندما تكون المصلحة المتعاقدة خاضعة لسلطة وصية فان هذه 

    . ))و مهمتهاتضبط تصميما نموذجيا يتضمن تنظيم رقابة الصفقات الإجراءات الأخيرة 

و باســتقراء هــذه المــادة يتبــين لنــا أن المشــرع أنــاط بكــل مصــلحة متعاقــدة أو  هيأتهــا الوصــية إنشــاء هيئــة   

لممارسة عملية الرقابة على الصفقات العموميـة وفـق قوانينهـا الأساسـية ، علـى أن تتناسـق هـذه الرقابـة مـع 

تنظيم الصفقات العموميــة، وتظهر لنا نية المشرع في إعطاء قدر من الاستقلالية اكبر للمصـالح المتعاقـدة 

  )19(في منح الجهات المتعاقدة صلاحية إنشاء لجان داخلية تتولى عملية إرساء الصفقة 

الفسـاد فـي  إن تكليف لجنتين بمهمة إرساء الصفقة يأتي في إطار الآليات الهادفـة إلـى الوقايـة مـن  

إطار الصفقات العمومية على أساس أن هذا الأمر يقـي مـن وقـوع جريمـة تواطـؤ المـوظفين العمـوميين فـي 

مخالفة قوانين الصفقات العمومية خاصة إذا  علمنا أن  العضـوية فـي احـد اللجنتـين تتنـافى والعضـوية فـي 

وقايـة مـن جـرائم الصـفقات العموميـة  اللجنة الأخرى ، كما أن إسناد صلاحية إرساء الصفقة للجنتين يشكل

خاصة الرشوة و المحاباة على أساس انه لو كان الإرساء من صلاحيات المسؤول عن المصلحة المتعاقدة 

  .لوحدة لكان هذا عاملا مشجعا على ارتكاب هذه الجرائم 

  :سنحاول التطرق إلى عمل اللجنتين على التوالي  

ظرفـة علـة مسـتوى المصـلحة المتعاقـدة بموجـب مقـرر مـن فـتح الأ تنشـا لجنـة:  ظرفـةجنة فـتح الأل -4-1

في إطار الرقابة الداخلية على إبـرام الصـفقة التـي تشـكل آليـة مـن آليـات الوقايـة مـن  )20(مسؤول المصلحة 

الفسـاد تجتمــع هـذه اللجنــة فــي جلسـة علنيــة بحضــور المتعهـدين الــذين يـتم إعلانهــم مســبقا فـي دفتــر شــروط 

  )21(.ر يوم من الأجل المحدد لإيداع العروض المناقصة في آخ

و       )22(و لم يشترط المشرع نصابا معينا لاجتماع لجنة فتح الاظرفـة إذ تجتمـع مهمـا كـان عـدد الحضـور

الهدف من ذلك في تقديري هو غلق الباب أمام الإدارة للقيام بأي تلاعب في الفترة الممتدة بـين  الاجتمـاع 

  .  اجل لإيداع العروض و الاجتماع الذي يعقد لاحقا المؤجل الموافق لآخر 

  )23(:ظرفة فيما يلي تتمثل مهمة لجنة فتح الأ

  .تثبيت صحة تسجيل العروض على سجل خاص  -

  تعد قائمة التعهدات حسب ترتيب وصولها مع توضيح مبالغ المقترحات  -

  تعد وصفا مختصرا  للوثائق التي يتكون منها التعهد  -

  .را أثناء انعقاد الجلسة يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرون تحرر محض -
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تنشـــا لجنـــة تقيـــيم العـــروض علـــى مســـتوى المصـــلحة المتعاقـــدة و يعـــين :  تقيـــيم العـــروض لجنـــة - 4-2

 :أعضاؤها بموجب مقرر من مسؤول المصلحة المتعاقدة وتقوم هذه اللجنة بما يلي 

  .فقة و لمحتوى دفتر الشروط لموضوع الص إقصاء العروض غير المطابقة   -

الترتيب التقني للعروض مع إقصـاء العـروض التـي لـم تتحصـل علـى العلامـة الـدنيا اللازمـة المنصـوص  -

  .عليها في دفتر الشروط 

دراسة العروض المالية للمتعهدين المؤهلين مؤقتا و انتقـاء الأقـل ثمنـا إذا تعلـق الأمـر بالخـدمات العاديـة  -

  )24(.تصادي إذا تعلق الأمر بتقديم خدمات معقدة تقنياو إما أحسن عرض اق

إن هذه الإجراءات التي جاءت في تنظيم الصفقات العمومية و التـي نظمـت إرسـاء الصـفقة جـديرة بالوقايـة 

من الفساد في هذا الإطار ، و مع ذلك فإننا نسجل تحفظا على اعتماد معيار الأقـل عـرض فـي الصـفقات 

يجـنح إلـى تسـريب قيمـة المشـروع  السهل تجاوزه و العبث به، فرجل الإدارة كثيـرا مـا العادية لأنه معيار من

المحددة إداريـا إلـى بعـض معارفـه كـي يقترحـوا مبلغـا يسـاوي أو يفـوق بقليـل المبلـغ الـذي حددتـه الإدارة ، و 

يقـدم  بذلك تكون لهم فرصة تقديم اقل عرض خاصة إذا علمنا أن دفتر الشروط عادة ما يقصي كل مرشح

  .عرضا يقل على مبلغ المشروع المحدد إداريا بنسبة معينة 

تعتبـر الرقابـة الإداريـة علـى مشـروعية الصـفقة آليـة : الرقابة الإدارية على مشروعية إبـرام الصـفقة   – 5

وقائية من الفساد إذ أن الجهة المختصة بالرقابة تتأكد من أن  إبرام الصفقة كان مطابقا للقـانون ، و عليـة 

إذا رأت الجهات المكلفة بالرقابة انه تم تجاوز القانون في إبرام صفقة تـرفض مـنح التأشـيرة للصـفقة، وعليـه 

تلغــي الجهــة المتعاقــدة قــرار المــنح المؤقــت للصــفقة  ، كمــا يمكــن لهــا إذا قــدرت أن  التجــاوز الصــادر مــن 

كملــــة لــــه أن تخطــــر الجهــــات المصــــلحة المتعاقــــدة يشــــكل جريمــــة فــــي نظــــر قــــانون العقوبــــات والقــــوانين الم

و قــد أطلــق المشــرع علــى هــذا النــوع مــن . المختصــة وإلا كانــت تحــت طائلــة ارتكابهــا لجريمــة عــدم التبليــغ 

    . ةـــــــــــوميــــــــــمن تنظيم الصفقات العم 156إلى  126الرقابة الرقابة الخارجية و خصص لها المواد من 

يــة مهمــة الرقابــة الإداريــة علــى مشــروعية إبــرام الصــفقة العموميــة و اســند المشــرع للجــان الصــفقات العموم

تتمثـــل هـــذه اللجـــان فـــي اللجنـــة البلديـــة للصـــفقات العموميـــة ، اللجنـــة الولائيـــة للصـــفقات العموميـــة ، اللجنـــة 

، وتمــارس رقابتهــا علــى كــل مراحــل  )25(الوطنيــة للصــفقات العموميــة ان الوزاريــة للصــفقات العموميــة، اللجــ

ة و تتأكد من مطابقتها للقانون خاصـة أن هـذه اللجـان هـي التـي تتـولى مسـبقا مراقبـة دفـاتر الشـروط الصفق

، و يتــوج عملهــا إمــا بمــنح التأشــيرة للصــفقة أو رفضــها خــلال عشــرين يومــا ابتــداء مــن )26(والتأشــير عليهــا 

   .من تنظيم الصفقات العمومية  125حسب نص المادة  تاريخ إيداع الملف الكامل لكتابة اللجنة 

  مكافحة الفساد في إطار الصفقات العمومية : ثانيا 

 الإداريـــةعهـــدت الجزائـــر لهيئـــات إداريـــة و قضـــائية مهمـــة مكافحـــة الفســـاد و ثـــم و جـــب التطـــرق للهيئـــات 

وص و الهيئــــات المختصــــة بمكافحــــة الفســــاد عمومــــا و فــــي إطــــار الصــــفقات العموميــــة علــــى وجــــه الخصــــ

  .القضائية المختصة بذلك 
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نشأ المشرع الجزائري هيئات أ:الهيئات الإدارية المكلفة بمكافحة الفساد في إطار الصفقات العمومية  – أ

إدارية لمكافحة الفساد عموما ، ويندرج ضـمن اختصاصـها بطريقـة مباشـرة فـي بعـض الأحيـان ، و بطريقـة 

مهمــة مكافحــة الفســاد فــي إطــار الصــفقات العموميــة ، و فــي هــذا  غيــر مباشــرة فــي بعــض الأحيــان الأخــرى

الصدد سنبحث فـي دور المفتشـية العامـة للماليـة و مجلـس المحاسـبة و الهيئـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد فـي 

  :مكافحة الفساد في هذا الإطار  

 80/35ب المرسوم رقم بموج 1980تم إنشاء المفتشية العامة للمالية سنة : المفتشية العامة للمالية  –1

ة يحيث اصدر المشرع نصوص تنظيم و اعبد تنظيمها في أكثر من مناسبة ، 01/03/1980المؤرخ في 

سـبتمبر  06المؤرخ فـي  08/272تعزيز عملها منها على سبيل المثال المرسوم التنفيذي  إطارمتعددة في 

صــلاحية المراقبــة الماليــة علــى كافــة و عهــد لهــا  27المتعلــق بصــلاحيات المفتشــية العامــة للماليــة  2008

المؤسسات بما في ذلك مصالح الدولة و الجماعـات العموميـة و اللامركزيـة و كـل المؤسسـات ذات الطـابع 

  .)28(الإداري و الاقتصادي

تتبلــور مهمــة المفتشــية العامــة للماليــة فــي مكافحــة الفســاد عــن طريــق قيامهــا بــدور رقــابي علــى إبــرام وتنفيــذ 

  )29(:مومية يشمل ما يلي الصفقة الع

  : ما يلي ويتم عن طريق :مراقبة الشروط الشكلية للصفقة -1-1

    .جمع المعلومات عن الصفقة و الاستفسار عن طريقة التي حددت بها الحاجات العامة  - 

البحث في طريقة إبـرام الصـفقة ، فـإذا أبرمـت عـن طريـق التراضـي يجـب تطابقهـا مـع الحـالات القانونيـة  -

ســتثنائية و التــي تجعــل الآمــر بالصــرف يتجنبهــا عــدى فــي الحــالات التــي نــص عليهــا القــانون نظــرا لمــا والا

  . يترتب عليها من نتائج سلبية كالمحاباة واستغلال النفوذ و الرشوة و الأضرار بالمصلحة العامة 

تعــود بالفائــدة تحديــد الأهــداف المتوخــاة مــن الصــفقة حتــى لا ترصــد اعتمــادات ماليــة ضــخمة لصــفقة لا  -

  .على المواطنين 

  .الاطلاع على دفاتر الشروط لمعرفة مدى تطابقها مع القوانين والتنظيمات السارية المفعول   -

  :مراقبة الشروط الموضوعية للصفقة العمومية  – 1-2

  .التأكد من شرعية تشكيلة فتح الاظرفة و كذلك تقييم العروض  -

  ة للمنتوج ذي الأصل الجزائري  التأكد من مراعاة هامش الأفضلي -

  )30(.معاينة محضر لجنة الصفقات المختصة و التأكد من قرار تعيين هذه اللجنة وشرعية اجتماعاتها  -

إذا نص بند في الصفقة على مراجعة أو تحيين الأسعار فيراقب كيفيات تطبيق هذا البند و مدى تطابقه  -

  .مع  الشروط القانونية 
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مجلـس المحاسـبة هـو هيـأة رقابيـة بعديـة علـى الأمـوال العامة،سـواء كانـت أمـوال  :ةمجلـس المحاسـب – 2

 31 1980الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية إدارية كانت أو اقتصادية ، و قد أنشـا  سـنة 

وال العموميـة ليمارس رقابة ذو طابعين إداري و قضائي على الدولة أو الهيئات التابعة لهـا فـي تسـيير الأمـ

المؤرخ  90/23بموجب القانون   1990إلا انه تم تضييق اختصاصه سنة  . مهما كان وضعها القانوني 

باســــــتبعاد المؤسســــــات العموميــــــة  ذات الطــــــابع الصــــــناعي و التجــــــاري مــــــن نطــــــاق  04/12/1990فــــــي 

 17/07/1995المــــؤرخ فــــي  20/ 95إلا أن الأمــــر . اختصاصــــه كمــــا جــــرد مــــن صــــلاحياته القضــــائية 

المتعلق بمجلس المحاسبة أعاد الأمر إلى نصابه حيـث وسـع مجـال اختصـاص المجلـس مـن جديـد ليشـمل 

  .كل الأموال العمومية مهما يكن وضعها القانوني

يعتبر مجلس المحاسبة هيئة إدارية مكلفة بمكافحة الفساد على أساس انه يتمتـع بصـلاحيات رقابيـة واسـعة 

مـن  02و هـي نفسـها المكلفـة بـإبرام الصـفقات العموميـة بـالنظر إلـى المـادة  على الهيئات العموميـة عمومـا

تنظيم الصفقات العمومية من ثم يمكن القول أن رقابة مجلس المحاسبة على الصفقات العمومية تندرج في 

  : )32(إذ أن المجلس يتمتع بالصلاحيات التالية  إطار مكافحة الفساد 

عموميــة و التأكــد مــن ســلامة الأرقــام و البيانــات الــواردة فــي الميزانيــة و التــدقيق فــي حســابات الهيئــات ال -

  .الحسابات الختامية للمؤسسات

بكـــل  مراقبـــة جميـــع المعـــاملات التـــي تقـــوم بهـــا الجهـــة الخاضـــعة للرقابـــة خاصـــة الرقابـــة علـــى الإنفـــاق -

  .خطواتها

  :في ما يلي ضبط وكشف المخالفات المالية و جرائم الفساد المالي و التي تتمثل -

التحقق من عدم مخالفة الأجهزة الإدارية للقواعد و الإجراءات المنصوص عليها في الدستور و القـوانين  -

  .والمراسيم 

التحقق من كل تصرف خاطئ صادر عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف أو تبديد أموال  -

  .الدولة أو ضياعها 

د الأمــوال و الإهمــال والمخالفــات الماليــة والتحقيــق فيهــا  و دراســة الكشــف عــن جــرائم الاخــتلاس و تبديــ -

  .نواحي القصور في نظام الرقابة الداخلية التي أدت إلى وقوعها و اقتراح وسائل علاجها 

من قانون مجلس المحاسبة إذا لاحظ المجلـس أثنـاء ممارسـة رقابتـه و وقـائع يمكـن وصـفها  27وفقا للمادة 

 إلى النائب العام المختص إقليميا بغرض المتابعات القضائية ويطلع وزير العدل بذلكجزائيا يرسل الملف 

  .كما يشعر الأشخاص المعنيين و السلطة التي يتبعونها

رغم هذه الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس المحاسبة إلا انه لم يصل إلى الأهـداف التـي كـان يسـعى إلـى 

  : )33(:تحقيقها و هذا لعدة عوامل من بينها 

  .حساسية السلطة التنفيذية اتجاه الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس المحاسبة -

  .عدم استقلالية مجلس المحاسبة وتبعيته للسلطة التنفيذية يعتبر عائقا أمام أداء مهامه بنزاهة وشفافية  -
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الحكـم بغرامـات لا عدم فعالية الأدوات التي يملكهـا مجلـس المحاسـبة إذ  أقصـى مـا يمكـن أن يفعلـه هـو  -

  .تتجاوز الأجر الذي يتلقاه المسؤول عن المخالفة 

المتعلـق بالوقايـة مـن  06/01أسسـت  هـذه الهيئـة بموجـب القـانون : الهيئة الوطنية لمكافحـة الفسـاد  -3

ـــه ، و الملاحـــظ علـــى اختصاصـــاتها اغلبهـــا ذات طـــابع استشـــاري فـــرغم تســـميتها بالهيئـــة  الفســـاد ومكافحت

ايـــة مــن الفســـاد ومكافحتــه إلا أن دورهـــا يتعلــق أساســـا بالوقايــة و لـــيس بالمكافحــة خاصـــة وان الوطنيــة للوق

تـنص علـى انـه يتعـين علـى الهيئـة عنـدما تتوصـل إلـى وقـائع ذات وصـف  06/01مـن القـانون  22المـادة 

ن و جزائي أن  تحول الملف إلى وزير العدل الذي يختص بتحريك الدعوى العمومية عندما الاقتضاء ، لكـ

مع ذلك فان صلاحية البحث والتحري تتعارض مع الطابع الإداري للهيئة وعدم تزويدها صراحة بصلاحية 

والـذي يقضـي كمـا  06/01مـن القـانون  22الضبط الإداري ، و هو الكلام الذي يتأكـد بـالنظر إلـى المـادة 

وزير العدل و الذي يخطـر قلنا سابقا عندما تتوصل الهيئة إلى وقائع ذات وصف جزائي تحول الملف إلى 

النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء ، فكيـف إذن يلـزم القـانون الهيئـة برفـع يـدها 

على الوقـائع ذات الوصـف الجزائـي مـن جهـة و يبـيح لهـا الاسـتعانة بالنيابـة العامـة لجمـع الأدلـة و التحـري 

مـن  7الانسجام بين المواد يستحسـن إعـادة صـياغة الفقـرة  في الوقائع من جهة أخرى  و عليه لتفادي عدم

بحيــث تصــاغ بمفهــوم التحريــات الإداريــة و التــي لا تكــون لهــا حجيــة أعمــال الضــبط القضــائي  20المــادة 

تمامـا مثــل المفتشـة العامــة للماليــة و غيرهـا مــن الأجهـزة الإداريــة، وبهــذا يكـون للهيئــة الحـق فــي التفتــيش و 

ثائق مـن مختلـف القطاعـات فـان اكتشـفت وقـائع تـرى أنهـا تحمـل وصـفا جزائيـا أحالتهـا طلب المعلومات الو 

  . )34(إلى وزير العدل 

للقضـاء :ة ـــــــــــوميــــــــــالهيئات القضائية المكلفة بمكافحة الفساد العمومية في إطار الصـفقات العم - ب

ضاء في مكافحة الفساد فـي إطـار الصـفقات دور هام في مكافحة الفساد، و علية سنبحث في بيان دور الق

  .العمومية بداية بالقضاء الإداري ثم القضاء الجنائي

يلعــب القضــاء الإداري دورا هامــا فــي مكافحــة الفســاد فــي إطــار الصــفقات العموميــة  : القضــاء الإداري -1

ث أن عمليــة إبــرام نظــر لاختصاصــه بإلغــاء القــرارات الإداريــة القابلــة للانفصــال عــن الصــفقة العموميــة، حيــ

الصفقة ترتبط بإصدار قرارات إدارية من طرف المصلحة المتعاقدة في كـل مراحـل الصـفقة منهـا مـثلا قـرار 

المــنح المؤقــت للصــفقة ، قــرار مــنح التأشــيرة ، قــرار إبــرام الصــفقة إذ أن الصــفقات العموميــة لا تبــرم بصــفة 

أو الـوالي فيمـا يخـص صـفقات الولايـة أو مسـؤول  نهائية إلا بعـد موافقـة الـوزير فيمـا يخـص صـفقات الدولـة

الهيئـة الوطنيـة المســتقلة أو رئـيس المجلـس الشــعبي البلـدي فيمـا يخــص صـفقات البلديـة حســب نـص المــادة 

من تنظـيم الصـفقات العموميـة ، و  قـرار فـرض جـزاءات ماليـة علـى المتعامـل المتعاقـد ، و قـرار فسـخ  07

بصـفة انفراديـــة، وغيرهــا مـن القـرارات الإداريـة التــي تصـدر فـي هــذا الصـفقة مـن طـرف المصــلحة المتعاقـدة 

  . الشأن 



        2012انانانانجوجوجوجو     ////السابعالسابعالسابعالسابع    عددعددعددعددالالالال                                                                                                                                                                                                                                    والقانونوالقانونوالقانونوالقانون    السياسةالسياسةالسياسةالسياسة    دفاتردفاتردفاتردفاتر

184 
 

اعتبر بعض من القضاء و الفقه المقارن أن هـذا النـوع مـن القـرارات هـو  قـرارات إداريـة يجـوز الطعـن فيهـا 

ي بالإلغاء إذا كانت غير مشروعة أي مشوبة بعيب مـن عيـوب اللامشـروعية  المعروفـة فـي القضـاء الإدار 

وهــي عيــب عــدم الاختصــاص ، وعيــب الشــكل والإجــراءات ، عيــب الســبب، عيــب الانحــراف فــي اســتعمال 

السلطة وعيب مخالفة القانون ، فمجلس الدولة الفرنسي سمح للمتعاقد بالطعن بالإلغـاء فـي القـرارات القابلـة 

لمزايا في النظام الفرنسي للانفصال عن العقد الإداري مستندا في ذلك أن دعوى الإلغاء  تتميز بكثير من ا

و التي تشجع المتقاضين إلى اللجوء إليها لسهولة إجراءاتها و انه لا توجد دعوى أخرى تحقق نفس النتائج 

  .)35(التي تحققها دعوى الإلغاء

إن إلغــاء القــرارات الإداريــة غيــر المشــروعة المنفصــلة عــن الصــفقة العموميــة ينــدرج ضــمن مكافحــة الفســاد 

ن اللامشروعية في القرار الإداري تشكل جريمة في قانون العقوبـات ، وعليـة  لـن يكتمـل دور خاصة إذا كا

القضــاء الإداري إلا  بمســاهمة القضــاء الجنــائي الــذي يتــولى عمليــة تســليط العقوبــات علــى كــل مــن يرتكــب 

والقـوانين سلوكا مـن شـانه إهـدار المـال العـام شـرط هـذا السـلوك موصـوف بأنـه جريمـة فـي قـانون العقوبـات 

  .المكملة له 

 26في إطار مكافحة الفساد فـي مجـال الصـفقات العموميـة خصـص المشـرع المـواد  :القضاء الجنائي -2

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  لجرائم الصفقات العمومية ، حيث حاول المشرع تجريم  34،  27،

و تتمثـل الاعتـداءات التـي جرمهـا المشـرع فـي هـذا  كل اعتداء على المال العام عند إبرام أو تنفيذ الصفقة،

الإطار  في المحاباة و استغلال نفوذ أعوان الهيئات  والمؤسسـات العموميـة للحصـول علـى امتيـازات غيـر 

  .مبررة وقبض العمولات من الصفقات العمومية أو الرشوة في هذا المجال 

أركـــان هـــي صـــفة الجـــاني و الـــركن المـــادي  تقـــوم جريمـــة المحابـــاة علـــى تـــوافر ثلاثـــة : المحابـــاة – 2-1

فــالركن الأول يتعلــق بصــفة الجــاني يحــث يشــترط أن يكــون مرتكــب الجريمــة موظفــا  ، )36(والقصــد الجنــائي 

بمفهــوم قــانون الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه و هــو كــل مــن يشــغل منصــبا أو يتــولى وظيفــة او وكالــة فــي 

كل شخص أخر يتولى وظيفة في مؤسسة خاصـة تقـدم خدمـة الإدارات و الهيئات و المؤسسات العمومية و 

أمــا الــركن المــادي فيتمثــل فــي قيــام الجــاني بــإبرام عقــد أو اتفاقيــة أو صــفقة أو ملحــق أو تأشــيرة . عموميــة 

دون مراعاة الأحكام التشريعية و التنظيميـة الجـاري العمـل بهـا و ذلـك بغـرض إعطـاء امتيـازات غيـر مبـررة 

لمعنــوي أو مـا يسـمى بالقصـد الجنــائي فيتمثـل فـي قيـام الجــاني بإعطـاء امتيـازات للغيــر أمـا الـركن ا. للغيـر 

  .مع علمه أنها غير مبررة 

 إلـىدج  200.000قرر المشرع لجريمة المحاباة عقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات و غرامة من 

دج  1.000.000اوح مـن دج بالنسبة للشخص الطبيعي أما الشخص المعنوي فالغرامـة تتـر  1.000.000

  .)37(دج 5.000.000إلى 

  

  



        2012انانانانجوجوجوجو     ////السابعالسابعالسابعالسابع    عددعددعددعددالالالال                                                                                                                                                                                                                                    والقانونوالقانونوالقانونوالقانون    السياسةالسياسةالسياسةالسياسة    دفاتردفاتردفاتردفاتر

185 
 

تقوم هذه الجريمـة علـى : استغلال  نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة  - 2-2

حيـــث يشــترط أن يكـــون  )38(تــوافر ثلاثــة أركـــان هــي صــفة الجـــاني و الســلوك الإجرامـــي و القصــد الجنــائي

مقــاولا مـن القطـاع الخـاص يقـوم بــإبرام عقـد أو صـفقة مـع الدولــة أو الجـاني تـاجرا آو صـناعيا أو حرفيـا أو 

إحدى الهيئات التابعة لها و يستفيد مـن سـلطة أو تـأثير أعـوان هـذه الهيئـات للحصـول علـى امتيـازات غيـر 

مبــررة تتمثــل فــي الزيــادة فــي الأســعار التــي يطبقهــا الجــاني عــادة أو تعــديل لصــالحه فــي نوعيــة المــواد أو 

  .أجال التسليم أو التموين  الخدمات أو

و قد قرر المشرع عقوبة لهذه الجريمة تتمثل في الحبس من سنتين الى عشر سنوات و بغرامـة تتـراوح بـين 

 إلــىدج  1.000.000دج و تطبــق علــى الشــخص المعنــوي غرامــة مــن  1.000.000دج و  200.000

 .دج  5.000.000

مـن  27هـي الجريمـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة و : قبض العمولات مـن الصـفقات العموميـة  – 2-3

قانون الوقاية من الفساد ومكافحته و هي قيام موظف عام مـن المخـولين بـإبرام الصـفقات العموميـة بقـبض 

عمولة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفيذ عقد أو صفقة أو ملحق باسم  الدولة أو احد 

  . الهيئات التابعة لها 

دج 1.000.000المشـرع لجريمـة المحابـاة عقوبـة الحـبس مـن سـنتين إلـى عشـر سـنوات و غرامـة مـن  قرر

 2.000.000دج بالنسبة للشخص الطبيعي أما الشخص المعنوي فالغرامة تتراوح مـن  2.000.000إلى 

  . )39(دج 10.000.000دج إلى 

  :الخاتمة

اد الآليـات القانونيـة الإداريـة و القضـائية التـي من خلال ما تقـدم نسـتنج أن المشـرع الجزائـري قـد حـاول إيجـ

من شانها أن تحقق الوقاية من الفساد و مكافحته في إطار الصفقات العمومية و مع ذلـك فـان فعاليـة هـذه 

الآليات تبقى نسبية إلى حد بعيد إذ مازال الفساد موجودا فـي القطـاع العمـومي خاصـة فـي إطـار الصـفقات 

ل معالجتنــا لهــذا الموضـوع نقتــرح علــى الســلطات المختصــة بعــض التوصــيات العموميـة و عليــه و مــن خــلا

لإثـراء المنظومــة القانونيـة فــي هـذا الشــأن حتـى يــتم تفـادي بعــض الثغـرات التــي يسـتعملها الــبعض للاعتــداء 

  :على المال العام 

عيـــين فـــي علــى المشـــرع إصـــدار قـــانون يحـــدد شـــروطا صــارمة تتعلـــق بالكفـــاءة و النزاهـــة و النجاعـــة  لت-1

الوظائف التي يشرف مسؤولها على إبـرام وتنفيـذ الصـفقات العموميـة ، و فـي هـذا الإطـار نوصـي بمراجعـة 

ـــديات  ـــرام صـــفقات البل ـــى إب ـــولائي حتـــى يشـــرف عل ـــدي و ال ـــس الشـــعبي البل شـــروط الترشـــح لعضـــوية المجل

  .والولايات منتخبون يتمتعون بالكفاءة اللازمة 

ة الرقابة الإداريـة سـواء الداخليـة أو الخارجيـة نوصـي بتمكينهـا مـن قـدر من اجل ضمان فعالية أجهز  -02 

  .من الاستقلالية المادية والبشرية حتى تتمكن من ممارستها مهامها بكل صرامة 
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ـــدعوة إلـــى اعتمـــاد تكلونوجيـــات الإعـــلام الآلـــي فـــي إبـــرام الصـــفقات العموميـــة خاصـــة فـــي مجـــال -03  ال

  .ية المناقصات و المزايدات الالكترون

الــدعوة إلــى التنســيق بــين أجهــزة الرقابــة الداخليــة و الخارجيــة ، و فــي هــذا الصــدد يجــب إيجــاد آليــات -04

  لتنسيق بين لجان الصفقات العمومية المختصة البلدية و الولائية و الوطنية 

تجــريم إبــرام الصــفقات العموميــة عــن طريــق إجــراء التراضــي خــارج المجــالات المنصــوص عليهــا فــي  -05

   .من تنظيم الصفقات العمومية 38و  37لمادتين ا

تطوير الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية مـن رقابـة مطابقـة علـى مـدى احتـرام القـانون السـاري  -06

العمل به عند إبرام أو تنفيـذ الصـفقة إلـى رقابـة نوعيـة التسـيير أي ربـط الرقابـة بتقيـيم مـدى تحقـق الأهـداف 

  .فقةالمرجوة من إبرام الص

إن المشرع الجزائري لا يفرق بـين الأشـغال الإضـافية والتكميليـة ممـا يلغـي عمليـة الرقابـة عليهـا لان  -07 

  .الأشغال الإضافية غير محددة في دفتر الشروط لذلك وجب فرض عملية الرقابة عليها

مكــن تجــاوزه أن اعتمـاد معيــار إسـناد الصــفقة لأقـل عــرض فـي الصــفقات والخـدمات العاديــة معيـار ي – 08

من طرف الإدارة ، وقد لوحظ أن بعـض الأعـوان العمـوميين يسـربون مبلـغ التقيـيم الإداري للمشـروع لـبعض 

المتعاملين مما يسهل عليهم اقتراح اقل عرض لذا وجب اعتمـاد معيـار الموازنـة بـين أفضـل واقـل عـرض ، 

  .كما ندعو إلى تجريم هذا السلوك بنص خاص وتشديد العقوبة عليه 

إلـــزام لجـــان الصـــفقات العموميـــة علـــى جميـــع مســـتوياتها صـــلاحية إخطـــار العدالـــة إذا رأت أن عـــدم  -09

  .مشروعية المنح المؤقت يشكل جريمة في مفهوم قانون العقوبات والقوانين المكملة له

ـــدة الرســـمية للجمهوريـــة الجزائريـــة  – 10 ـــدعوة إلـــى نشـــر التقـــارير الســـنوية لمجلـــس المحاســـبة فـــي الجري ال

 1998،  1997ديمقراطية الشـعبية إذ أن الجزائـر لـم تنشـر تقـارير مجلـس المحاسـبة إلا فـي سـنتين سـنة ال

  .تقريرا منذ إنشائه  20رغم أن  المجلس اعد أكثر من 

                      .الدعوة إلى تشديد التجريم في مجال الصفقات العمومية و مواكبة تطور الجرائم في هذا المجال  -11
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     :الهوامش 

 .08/03/2006سنة الصادر في  14عدد . ر.ج  (1) 

 .07/2002 28الصادر في  52عدد . ر.ج  ) 2( 
 .14/09/2003الصادر في  55عدد .ر.ج )3 (

 .09/12/2008الصادر في  62عدد . ر.ج(4)
  .  07/12/2010الصادر في  58عدد . ر.ج -)  5(

  . 2011ارس م 06الصادر في  14عدد . ر .ج -
 14ر عـدد .ج.المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحتـه  2006فبراير 20المؤرخ في  06/01من القانون رقم  3المادة  ) 6 (

 2006سنة 
مداخلة ألقيت بمناسـبة اليـوم الدراسـي حـول مكافحـة .  مكافحة الفساد في مجال الصفقات العموميةنادية ضريفي ،  -  )7 (

 04.ص ، 05/05/2008جامعة محمد خيضر بسكرة ،    )غير منشور(الفساد 
 . 2006سنة  14ر عدد .ج. 2006فبراير سنة 20المؤرخ في  06/01من الأمر   4المادة   - )8( 

 من نفس الأمر 05المادة - )9 (
 .من نفس الأمر  06المادة  - )10 (
المتعلـــق .  2002لســـنة  52عـــدد . ر .ج. 24/07/2002المـــؤرخ فـــي  02/250مـــن المرســـوم الرئاســـي  09المـــادة -)11( 

 .بتنظيم الصفقات العمومية
 .المتضمن القانون المدني  26/09/1975المؤرخ في  75/58من الأمر رقم  106المادة  -) 12 (
 .المرجع السابق .  10/236من المرسوم الرئاسي  26المادة   -)13( 

مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير ، جامعـة محمـد  .ع الجزائـري منازعات الصفقات العمومية فـي التشـريحمزة خضـري ،  )14  (

 . 12، ص 2005خيضر بسكرة،
 المرجع السابق .  10/236من  27المادة  )15( 

، تقيـيم قواعـد المناقصـات فـي سـورية فـي ضـوء القـانون النمـوذجي الصـادر عـن هيئـة محمد فاروق أبو الشـامات  )16  (

 . 1996، العدد الأول، سنة 12علوم الاقتصادية و القانونية، المجلد مجلة جامعة دمشق لل.  الأمم المتحدة
، مية على عنوان المصلحة المتعاقدةمن قانون الصفقات العمو  46يجب أن يحتوي الإعلان عن المناقصة حسب المادة )17(

ـــــداع ، إلز  ـــــة ، تـــــاريخ آخـــــر اجـــــل ومكـــــان الإي ـــــة ، الوثـــــائق المطلوب ـــــة المناقصـــــة ، موضـــــوع العملي ـــــة عنـــــد كيفي اميـــــة الكفال

 .،الإشارة الى تقديم العرض  في ظرف مزدوج يحمل عبارة مناقصة لايفتح الاقتضاء
، مجلة الحقوق جامعـة البحـرين. قصة محمد عبد االله حمود ، النظام القانوني لإبرام العقد الإداري عن طريق تقنية المنا )18(

 . 87،ص  1425ذو القعدة  2005المجلد الثاني العدد الأول يناير 
مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير فـي القـانون . الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائريعبد الوهاب علاق ،  )19(

 . 51ص . 2005.العام ، جامعة محمد خيضر بسكرة 
 .المرجع السابق .  10/236من المرسوم الرئاسي  121المادة  )20(
 .المرجع السابق  .  10/236لرئاسي من المرسوم ا  123المادة ) 21(
 المرجع السابق.  02/250من المرسوم الرئاسي  110المادة ) )22( 
 .المرجع السابق .  10/236من المرسوم الرئاسي   122المادة )23(
 .المرجع السابق.  02/250من المرسوم الرئاسي  111المادة )24(
 .المرجع السابق .  10/236ي  من المرسوم الرئاسي و ما يليها  من المرسوم الرئاس 128المواد  )25(
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 .المرجع السابق.  02/250من المرسوم الرئاسي  118المادة   )26( 
  . 2008/ 09/  07الصادر في  50ر عدد .ج   - )27(
 ليةالمتعلق بصلاحيات المفتشية العامة للما  2008مارس  06المؤرخ في  08/272من المرسوم لتنفيذي   02المادة )28(
 101ص . علاق عبد الوهاب ، المرجع السابق )29(
 .1980سنة .  20رقم .ر .المتعلق بمجلس المحاسبة ، ج  03/1980/ 01المؤرخ في  08/05القانون ) 30 (
 .1980سنة .  20رقم .ر .المتعلق بمجلس المحاسبة ، ج  03/1980/ 01المؤرخ في  08/05القانون )31 (
  1995 17/07المؤرخ في  20/ 95من الأمر  27إلى  06المواد من ) 32(
.  دور أجهـزة الرقابـة فـي مكافحـة الفسـاد فـي الجزائـر بـين النظريـة والتطبيـقحاحة عبد العالي و أمـال يعـيش تمـام ، ) 33(

 مداخلـة غيــر منشــورة مقدمــة بمناســبة الملتقـى الــوطني الأول حــول الآليــات القانونيــة لمكافحـة جــرائم الفســاد ، جامعــة قاصــدي

 . 06ص . 2008.مرباح ورقلة 
وزارة .  60نشـرة القضـاة العـدد  . الوقايـة مـن الفسـاد فـي التشـريع الجزائـري علـى ضـوء القـانون الـدوليهلال مراد ،  )34(

المرجــع . نقــلا عــن حاحــة عبــد العــالي و أمــال يعــيش تمــام .  96ص .  2006الــديوان الــوطني للأشــغال التربويــة ، .العــدل

 السابق
رسـالة لنيـل درجــة .  ، نظريـة القــرارات الإداريـة القابلــة للانفصـال فــي مجـال العقــود الإداريــةمحمـد خليـل حمــاد  اشـرف) 35(

، القاهرة ، جمهورية مصر العربيـة ، 2006الماجستير في الحقوق، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، 

 . 30ص 
 .111الطبعة الرابعة، ص . ، دار هومة  الثاني الجزء. الجنائي الخاص  الوجيز في القانون، أحسن بوسقيعة  )36(
 .المرجع السابق . من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته  26/1المادة  )37(
 .128ص . أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق  )38(
  .من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، المرجع السابق 27المادة ) 39( 


